
 )٢٤٣(رس هـ الد١٤٣٤جمادى الأولى  ٣السبت .........................).الاجتهاد في أصول الدين(الاجتهاد والتقليد 
  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنة الدائمة علـى  
  أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

 ملخص ما تقدم
، ستكون النتيجة على مبنى انقلاب النسبة ومبنى عدم انقلاب النسـبة اذا فملو لوحظت معا  دلة الثلاثةالأ ان كان البحث حول

و الدليل الثاني ، الذي لا يندفع الا بالعلم عن اجتهاد، حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل والأدلة الثلاثة هي، على كلا المبنيين
فأن ؛ والذي هو على مبنى اعم)ليتفَقَّهوا في الدينِ( :قوله تعالىوالدليل الثالث هو  ،وهو مطابق لحكم العقل)اعلَموا(: هو قوله تعالى

  .التفقه اعم من ان يكون مورثا للعلم وعدمه
وعلى ، ؟للأدلة بنظرة شمولية واحدة فما ستكون النتيجة على مبنى اللحاظ العرضيدلة الثلاثة لو لاحظناها هذه الأان : والحاصل

إلى  ساني والسيد الوالد ذهبوا مـبنى اخوند الخروذكرنا ان الشيخ الأنصاري والأ، ؟ستكون النتيجة اماذمبنى اللحاظ الطولي للأدلة 
خرون كالسيد الخوئي من كر هذه النظرية وتبعه أمبت هو لنراقي ولعلهوأما المرحوم ا؛ دلة بعرض واحد وبنظرة شمولية واحدةلحاظ الأ

 الـدليلين  هذيين نتيجةتلاحظ بان يلاحظ دليلان أولا ثم وذلك  ، حاظ ولو في الجملةالمعاصرين فذهبوا إلى الطولية والتعاقب في الل
ـذين  ووصل الكلام إلى الصورة الرابعة من الصور التي تضـرب  يجري البحث، فعلى كلا المبنين  ،مع الدليل الثالث على تفصيل

  . ؟أم بالظهور ،دل على الشموللق بمقدمات الحكمة يخر وهو هل المطبالمبنى الأأيضاً تضرب المبنيين، و
  ختلاف المبانياعلى حسب متخالفة ثمانية صور  -٤

ربعة السابقة والـتي  الصور الأ :فنقول جيداً الصورة الرابعة فيها ثمانية صور نتائجها متناقضة على حسب اختلاف المباني فتأملوا
 لموجب لا يقيد المطلق الموجبان المقيد المثبت الى مبنى عضل نقول ان اعلموا تحمل على مراتب الفهي ان ، جعلناها خمسة لاحقا

تفيد وجوب العلم وتفقهـوا  اعلموا فان بل بينهما صلح على هذا المبنى تفقهوا عامة واعلموا خاصة ولا معركة بينهما  نّإف ،المثبت
نلاحظ هـذا  والآن لا بد من ان  ،لمبنىهذا ا تفيد أفضلية العلم على التفقه حسباعلموا  نّإفان ضموعندما ي ،عمتفيد وجوب الأ

  :ربعة فنقولالمباني الأالاحتمال بالقياس إلى 
  :الفرض الأول

كان ويجب أن نلاحظ النقليين أولا ثم العقلي أي نلاحظ تفقهوا واعلموا أولا، أي ، لو قلنا بالطولية وقلنا بملاحظة النقليين أولا
 حالةفي ف، النتيجة الكلية ستختلف في حالتينفههنا ، لموا محمولة على مراتب الفضللامنا ان المقيد لا يقيد المطلق بل اعمفروض ك

  : خرى تكون النتيجة التقييدتقييد وفي حالة أ اللاالنتيجة تكون 
نعقاد ظهورها حسب المبنى الذي ذكر من ان المطلق ظهـوره  ما لو قلنا ان تفقهوا واردة لإهي يد الصورة حيث نقول باللا تقي

عمـا  الدائرة توسعت أي أن ، م العقل لأا توسع من الدائرةوليس موقوفا على مقدمات الحكمة فهنا تفقهوا تقدم على حكعرفي 
  .نظرا لورود تفقهوا على حكم العقل ؛التفقه بقول مطلق مبرئ للذمةوصارت النتيجة ان العقل حكم به 

فقهوا لأننا في هذا المبنى الثاني نقول ان المطلق شمولـه بمقـدمات   بان حكم العقل وارد على ت :لو قلنا بالعكس: الصورة الثانية
ان اعلمـوا حسـب   والنتيجة هي ، الحكمة وحكم العقل هو القدر المتيقن أو هو القرينة على الخلاف فلم ينعقد ليتفقهوا اطلاق

فقهوا ابتليت بحكم العقل الذي قيدها لـوروده  لكن ت، وان لم تقيد تفقهوا لأن المقيد المثبت لا يقيد المثبت المطلق، الاحتمال الرابع
  .فليتدبر ،لكنه بالمآل لا يسلم من حكم العقل ،من اعلمواسلم تفقهوا ان ا نانا اذا لاحظنا النقليين فاذا فرض، عليها وبتعبير موجز

  ولا ثم العقلية النقليين أهاتان الصورتان ضمن الفرض الاول وهو ان نقول بملاحظ
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حكـم  إذ متطابقان  ان حكم العقل واعلموا، وهنا نلاحظ ان نلاحظ حكم العقل واعلموا ثم نلاحظ تفقهوا :١الفرض الثاني

قهوا وانه هل تفالصورتان ثم نلاحظ نسبتهما إلى تفقهوا فتجري ، منطوقها ذلكرر لا يندفع الا بالعلم واعلموا الضان العقل مفاده 
أم نقول ان تفقهوا بالظهور ، ا عليها فصارت تفقهوا ضيقة اي ضيقت بالورودضحت مطلقة فهذان الخاصان وردبمقدمات الحكمة أ

  .فهنا فرضان متعاكسان، العرفي مطلقة فهي واردة عليهما
النتيجة سـتكون متعاكسـة في   وهنا  ،النتيجة تلاحظ مع اعلمواثم ان ولا ان نلاحظ حكم العقل مع تفقهوا أ :الفرض الثالث

  :صورتين
اطلاقها ونسبت لحكم  انعقدإذا تفقهوا  فانتفقهوا بالظهور العرفي إطلاق  ذا قلنا بانعقادإوذلك  )لا تقييد(ففي الصورة الأولى 

نسبها ثانيا إلى اعلموا والفرض في الاحتمال الرابع اننا نقول ان المقيد لا يقيـد  نثم اننا وردت عليه فوسعت من الدائرة  ولاًأالعقل 
: ، والثانيـة وسعت دائرتهإذ اا ولى مشكلة حكم العقل تفقهوا خلصت من مشكلتين الأ :اذن ،االمطلق فتبقى تفقهوا على اطلاقه

  .مشكلة النقل وهو اعلموا حيث لم يستطع ان يضيق الدائرة فبقيت تفقهوا مطلقة
لأنا قلنا ؛ ليتفقهوالم نقل بانعقاد اطلاق وذلك إذا ) التقييد(هي : الصورة الثانية ضمن الفرض الثالث من ضمن الاحتمال الرابع

يكون واردا على تفقهوا اي يضيق تفقهوا فبعد ان ضيق تفقهوا ننسبها إلى اعلموا فنجدهما  )حكم العقل(انه بمقدمات الحكمة فهنا 
  .تقييدالذي أنتج اللا عكس الفرض السابق ، )التقييد(هي فالنتيجة متطابقين 
نـه  لأ؛ ولا ونقول بعدم انعقاد اطلاق تفقهواإلى تفقهوا أالعقل منسوبا  الفرض الثالث ان نلاحظ حكمالصورة الثانية من اذن 

اعلموا مطابق فنجد ان ضحت ضيقة ببركة ورود حكم العقل عليها ثم ننسب هذا اموع لأعلموا بمقدمات الحكمة فاذن تفقهوا أ
ان لم نقـل  (: أخرىوبعبارة  ،هذا هو الفرض الثالث، اعلموا ضيق وتفقهوا المضيقة متطابقان فالنتيجة هي كفاية العلم فقطإذ له 

ترد على واسع لتضيقه بل طابقت المضيق لا تغير من المعادلة شيئاً إذ اا لم ا اعلمو، فان ضيقها العقلإذ قد طلاق ليتفقهوا بانعقاد ا
  .)وهو مجموع تفقهوا وحكم العقل

دلة تلاحظ بعرض واحد كما هو رأي الشيخ والاخوند والوالد ان هذه الأ:هو ان نقول :ال الرابعضمن الاحتمالرابع الفرض 
  .الإطلاق شموله بالظهور ام بمقدمات الحكمةمن ان فالنتيجة ايضا ستكون صورتين متعاكستين على المبنيين ، وهو الرأي المنصور
  ؟ل ما هو مبنانا في الإطلاقنسأفعلى هذا المبنى، وحينئذ  بعرض واحد تلاحظ تفقهوا وحكم العقلاعلموا وان : وبعبارة مبسطة

مطلقا مبرئ للذمة سواءا  -أي التفقه  –في انه فاذا قلنا ان مبنانا في الإطلاق هو الظهور العرفي فاذن تفقهوا ظاهرة ظهورا عرفيا 
العقـل فـلا    نلاحظها في وقت واحد بالقياس إلى اعلموا والى حكم) تفقهوا(وحينئذ  ،ورث الظن النوعي المعتبرأورث العلم ام أ

ان اطلاقها انعقد بالظهور العرفي فوسعت دائرة حكم  بحكم العقل فلورودها عليه لأن الفرضعدم تضيقها اما ؛ ي منهماأتتضيق ب
اعلموا فلفرض اننا في الاحتمال الرابع نقول بان المقيد المثبت لا يقيد المطلق المثبت فاذن تفقهوا بقيـت  عدم تضيقها بواما ؛ العقل

  .لظهوراهذا لو قلنا ب، قهاعلى اطلا
فلا توسع دائرة تفقهوا كما يد تفقهوا واما اعلموا اما لو قلنا ان الإطلاق بمقدمات الحكمة فالنتيجة ستكون ان حكم العقل سيقِّ

ضل لكن الفرض عندما لحملت على مراتب الفمخلّى بطبعه حتى على الاحتمال الرابع لأن اعلموا لو دخلت على واسع  هو واضح
تبقى فلا تحمل على مراتب الفضل بل  مخلّى بل وردت على واسع مبتلىواسع على لم ترد اا دلة في عرض واحد تلاحظ هذه الأ

ول فعلى الاحتمال الرابع فان العد )كرم العلماء العدولأ(ثم قال  )ءكرم العلماأ(لو قال :توضيحه بالمثال ،الوجوبعلى ظاهرها من 

                                                             
 كل فرض ينشعب إلى فرضينو -١
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فهذا  )كرم العلماء العدولأ(بل ابتدأ بقوله  )اكرم العلماء(كدية الطلب لكن لو ان المولى لم يقل على آمحمولة على مراتب الفضل و

  .يعني ان اكرام العلماء العدول هو الواجب
أو اذن فرق بين الصورتين بين ان يكون عام ثم يرد خاص موجب مطابق له او مقيد مطابق للمطلق فيحمل على مراتب الفضل 

   .ونكتفي ذا المقدار من البحث، هذه هي ثمان صور وتوجد تشقيقات اخرى ،جميعاً دفعة واحدةترد الأدلة 
  أهمية بحث انقلاب النسبة

من قال بمسلك الشيخ فالأمر نسبيا ، ثم ان لرواياتمن المباحث الدقيقة والمبتلى ا جدا في الهو مبحث انقلاب النسبة ان : ختاماً
عنده صعب لأنه يجـب ان   الأمراما من يقول بانقلاب النسبة كالمولى النراقي فان  ، ة في عرض واحددلعنده سهل لأنه يلاحظ الأ

ولو كانت أربعة  ،لنهائية للدليل الثالثدلة طوليا ثم عليه ان يلاحظ اي دليل ينسبه إلى الدليل الثاني اولا ثم يقيس المحصلة ايلاحظ الأ
بيان الفقه الاجتهاد (ربعين رواية في السيد العم يذكر أفان العدالة بحث ، ومنها متعددةعلى ذلك  مثلةالأوأدلة لكان الأمر أصعب 

وملاحظة نسبتها إلى بعضها وملاحظتها  فتأمل ،كثر من ثلاث طوائفأ التي انتخبها وليس كل الروايات وهي علىوهي ، )والتقليد
وهـذا  ، ائيـة  بنتيجةنخرج استحضار للمباني حتى تاج إلى كما تح تحتاج إلى استحضار للروايات جميعا في وقت واحد في الذهن

  .دلة المختلفةانقلاب النسبة وملاحظة الأ همية بحثألفات إلى للإ يكفيمن البحث المقدار 
  فهرس المباحث

بط المباحـث  ترا سطور يوضح أيضاًوالاتجاه العام للبحث في  ،الآنإلى  أشهرمنذ إجمالي لمباحثنا رس فهإلى  نشير ختاماً :فائدة
  .السابقة بمبحث الغد

ورأينـا ان   ،كثيرة عقلية ونقلية أدلةصول الدين واستعرضنا بذكر الأدلة على وجوب الاجتهاد في أبدأنا انا هو ه بحثنا العام اتجا
 ـ في ضمن الأوذكرنا  والروايات الآيات بعضوبعضها تام مثل حكم العقل  ان دلة حجج المانعين واجبنا عن بعضها وبقيـت حجت

الاجتهاد  ا كما سنخلص ان شاء االله فالنتيجة ستكون وجوبمفان خلصنا منه، إلى اية البحث أخرناهماذكرهما القوانين للمانعين 
  .صول الدينوجوب العلم عن اجتهاد في أبل  صول الدينفي أ

الأدلة على القضية هو ساق بحثنا كان رجية وقلنا ان مخرى وهي التفرقة بين القضية الحقيقية والخاثم فرعنا على البحث مسألة أ
  .وقد تعاكس القضية الحقيقيةا القضية الخارجية فلها حكمها مالحقيقية أ

ثم هل التفقـه  ثم بعد ذلك دخلنا في فرع جديد وهو بحث النسبة بين التفقه والعلم وان التفقه هل هو موضوع مستنبط ام لا؟ 
  .مطلق التفقه وان لم يورث العلموانه لا يكفي  نعم واجبنا؟ هو خصوص التفقه المورث للعلمالواجب 

هل تصـرف  ) التفقه الموصل للعلم( ما بحث غد فسنتحدث عن مسألة جديدة ضمن هذا السياق العام وهي ان العلم في قولناأ
سـنقول ان  غد وفي بحث ، دلة التي ذكرناهبالأ ،للتفقه في الشرع مصطلح خاصكان مصطلح خاص كما فيه وكان له فيه الشرع 
رف ان صصفوة القول و ،غيرهمالصوفية ووهذه نقطة دقيقة وخلافية مع كثير من الفلاسفة و ،مصطلح خاصفي العلم يضا أللشرع 

وبعد إتمام هذا البحث ، لابد ان يكون العلم عن طريق خاص لا يكفي بل ،صول الدينفي أ لَحص طريقٍ أيالعلم بنظر الشارع من 
  .وسنجيب عنهما بإذن االله تعالىخر وانين ارتضى احدهما ورفض الألصاحب الق شكالينإوبحث لاحق سوف نذكر 

  وصلى االله على محمد واله الطيبين الطاهرين


